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تقييم مبدأ سمو الدستور
 في الانظمة الديموقراطية الحديثة

ا.د. رشا خليل عبد

رئيس جامعة بلاد الرافدين

الملخص

ــه ضرورة  ــتوري يتبع ــمو الدس أن الس

وجــود الرقابــة الدســتورية، وهــذه 

الرقابــة وإن كانــت وســيلة اضافــة 

ــدول  ــة فى ال ــرى متبع ــائل اخ الى وس

الحديثــة تكــون ضمانــة لنفــاذ القانون 

الدســتورى والــزام ســلطات الدولــة 

الثــاث باتباعــه وعــدم الخــروج عنــه، 

وتقــوم هــذه الرقابــة عــى دســتورية 

ــوني ســليم،  ــن عــى أســاس قان القوان

لضــان  لازمــة  ضرورة  وأصبحــت 

ســمو القواعــد الدســتورية، كــا ان 

الســمو الدســتوري لا يمنــع الســلطات 

ــا  ــارس اختصاصه ــن ان تم ــة م الحاكم

في  التشريعيــة  اللوائــح  اصــدار  في 

الظــروف الاســتثنائية. وجــاءت هــذه 

الدراســة لبيــان تقييــم مبــدأ ســمو 

الدســتور في الانظمــة الديموقراطيــة 

ينبغــي  أنــه  لنــا  وتبــن  الحديثــة، 
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ــة  ــق الغاي ــا يحق الســمو الدســتوري بم

ــرام  ــة واح ــن الديمقراطي ــب ب والتناس

القواعــد الدســتورية الثابتــة.

الســمو  المفتاحيــة:  الكلــات 

الحديثــة،  الديمقراطيــة  الدســتوري، 

الدســتورية. الرقابــة 

Summary
Constitutional supremacy is followed 
by the necessity of constitutional 
oversight, and this oversight, although 
it is a means alongside many methods 
in modern countries, guarantees 
the enforcement of constitutional 
law and the commitment of various 
state authorities to its rules. Judicial 
oversight of the constitutionality of 
laws is based on a sound legal basis, and 
has become a necessary necessity to 
ensure the supremacy of constitutional 
rules. Constitutional supremacy does 
not prevent the ruling authorities 
from exercising their jurisdiction 
to issue legislative regulations in 
exceptional circumstances This study 
came to evaluate the principle of 
constitutional supremacy in modern 
democratic systems, and showed us 
that the concept of the principle of 
constitutional supremacy should be 
reconsidered in order to achieve the 
goal and proportionality between 
democracy and respect for established 

constitutional rules.
Keywords: constitutional supremacy, 
modern democracy, constitutional 
oversight.

المقدمة 

ــعى  ــا تس ــة هدفً ــت الديمقراطي أصبح

ليــس  لتحقيقــه،  الشــعوب  جميــع 

كوســيلة  بــل  ذاتهــا،  بحــد  كغايــة 

لحمايــة حقــوق الأفــراد وحرياتهم، وإن 

ــن بممارســة الديمقراطيــة  قيــام المواط

ماهــو الا مشــاركته في ممارســة الســلطة 

مــن  تمكينــه  أو  بآخــر،  أو  بشــكل 

ــارس  ــن يم ــار م ــة لاختي ــة الكامل الحري

ــر  ــا تقت ــه. وعندم ــة عن ــلطة نياب الس

الســلطة عــى فــرد واحــد أو مجموعــة 

ــؤدي  ــك ي ــإن ذل ــراد، ف ــن الأف ــة م قليل

بالــرورة إلى انتهــاك حريــة المواطن في 

بعــض الأحيــان، وقــد يتطــور الأمــر إلى 

الاعتــداء عليهــا في أحيــان أخــرى، تظــل 

ــن  ــدة ع ــان وبعي ــة في أم ــذه الحري ه

ــم  ــا يحك ــف عندم ــاوز أو تعس أي تج

عندمــا  أو  بنفســه،  نفســه  الشــعب 

يُنــح الفرصــة لاختيــار ممثليــه بشــكل 

حقيقــي ليقومــوا بممارســة الســلطة 

نيابــة عنــه وبإســمه، مــع اســتمرار 

ــات  ــال وتصرف ــن لأع ــة المواطن مراقب

ممثليهــم في الســلطة.

بالحريــة  الديمقراطيــة  علاقــة  وعــن 
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وكــون الاولى وســيلة لحمايــة الثانيــة 

)أن  بــوردو  جــورج  الاســتاذ  يقــول 

ــع  ــرة وكواق ــة مرتبطــة كفك الديمقراطي

بالحريــة في أبســط واصــح تعريــف 

ــعب  ــعب بالش ــم الش ــو - حك ــا وه له

- لا يأخــذ معنــاه الكامــل إلا بأســتبعاد 

غــر  الاســتبدادية  الســلطة  فكــرة 

النابعــة مــن الشــعب، وعــى هــذا فــأن 

الديمقراطيــة هــي نظــام الحكــم الــذي 

ــة في العلاقــات  ــزع الى ادخــال الحري ين

السياســية اي في العلاقــة بــن مــن يأمــر 
ــع(.1 ــن يطي وم

ــة الا مــع  ولا تتحقــق هــذه الديمقراطي

ــراد  ــة الاف ــرم حري ــتور يح ــود دس وج

ــو  ــتور ه ــون الدس ــم، وان يك وحقوقه

ــمو  ــاد، ولا يس ــى في الب ــون الاع القان

)ســمو  المبــدأ  وهــذا  شيء،  عليــه 

الدســتور  ســمو  ومبــدأ  الدســتور(، 

ــا  ــى أن قواعــد الدســتور تكــون له يعن

مركــز الصــدارة بالنســبة لســائر قوانــن 

الدولــة . ولهــذا يتعــن عــى الســلطات 

احــرام نصوصــة وقواعــده والعمــل في 

ــتور  ــاه فالدس ــتور وبمقتض ــاق الدس نط

ــن الاخــرى  ــى القوان ــو ويســمو ع يعل

العاديــة الموجــودة في الدولــة، إلا ان 

هــذا المبــدأ واجــه انتقــادات ولا ســيما 

في ظــل الانظمــة الديمقراطيــة الحديثــة، 

السياســية  النظــم  حداثــة  بســبب 

والحاجــة الى قواعــد قانونيــة جديدة، في 

ظــل الصعوبــات التــي يواجههــا تعديــل 

ــة  ــذه الدراس ــنخصص ه ــتور، وس الدس

ســمو  مبــدأ  ملائمــة  مــدى  لبيــان 

الدســتور مــع الديمقراطيــات الحديثــة.

أهميــة الدراســة: تكمــن أهميــة هــذه 

بحــد  الموضــوع  أهميــة  في  الدرســة 

ذاتــه، فالســمو الدســتور يمنــع مــن 

ــر  ــه، الام ــارض مع ــون يتع ــن اي قان س

الدســتور  تعديــل  الى  يــؤدي  الــذي 

قواعــد  تنظيــم  الى  الحاجــة  عنــد 

ــل  ــوم أن تعدي ــدة، ومعل ــة جدي قانوني

الدســتور ليــس بالامــر الســهل انمــا 

اضافــة  الشــعب،  موافقــة  يتطلــب 

ــن  ــر في قوان ــن تغ ــك م ــق ذل ــا يلح لم

ــذا فــأن أهميــة هــذه  اخــرى نافــذة، ل

الدراســة تــأتي مــن منطلــق بيــان مــدى 

ــم  ــع النظ ــدة في م ــذه القاع ــة ه ملائم

الحديثــة. الديمقراطيــة 

الوثيقــة  ان  الدراســة:  إشــكالية 

الدســتورية تنظــم قواعــد دســتورية 

مُلزمــة، والســؤال الــذي يطــرح هنــا 

هــو هــل ان هــذه القواعــد تســتوجب 

الســمو؟ ومــا مــدى ملائمــة هذا الســمو 

ــة ؟  ــة الحديث ــة الديمقراطي ــع الانظم م

ــه؟ ــي تبعات ــا ه وم

هــذه  تهــدف  الدراســة:  أهــداف 

الســمو  مفهــوم  بيــان  الى  الدراســة 
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الدســتوري، وكذلــك بيان صور واشــكال 

الانظمــة الديمقراطيــة الحديثــة، ونبــن 

ايضــا مــدى ملائمــة الســمو الدســتور في 

ــة،  ــة الحديث ــة الديمقراطي ــل الانظم ظ

ــوني. ــور قان ــن منظ ــا م وتقييمه

ــق الاهــداف  ــة الدراســة: لتحقي منهجي

المرجــوة مــن هــذه الدراســة تــم اتبــاع 

الانظمــة  لدراســة  الوصفــي  المنهــج 

ــج  ــك المنه ــة وكذل ــة الحديث الديمقراطي

ــوني. ــتقرائي القان ــتنباطي والاس الاس

هيكليــة البحــث: للاحاطــة بموضــوع 

تــم تقســيمه الى مبحثــن،  الدراســة 

مضمــون  الاول  المبحــث  في  نتنــاول 

الســمو الدســتوري واثــاره، وفي المبحــث 

ــدأ  ــن مــدى ملائمــة هــذا المب ــاني نب الث

مــع الانظمــة الديمقراطيــة الحديثــة. 

ــن  ــة تتضم ــة بخاتم ــم الدراس ــم نخت ث

اهــم انتائــج والتوصيــات التــي نتوصــل 

ــتنا. ــال دراس ــن خ ــا م اليه

ــون مبــدأ ســمو  ــث الاول: مضم المبح

ــتور الدس

المســلم  الدســتورية  المبــادئ  مــن 

بهــا في الانظمــة السياســية المختلفــة 

هــو ســمو الدســتور وأعلويتــه عــى 

النافــذة  القانونيــة  القواعــد  كافــة 

في الدولــة، بغــض النظــر عــن كــون 

الدســتور مــدون أو غــر مــدون ، وهــذا 

المبــدأ مــن الحقائــق الثابتــة وإن أغفــل 

ــد ســمو  ــا، اذ يعُ ــص عليه الدســتور الن

الدولــة  خصائــص  إحــدى  الدســتور 

القانونيــة، إذ لا يمكــن إخضــاع الحــكام 

ــد  ــم والح ــد صلاحياته ــون وتحدي للقان

ــوص  ــل النص ــلطاتهم اذا لم تحت ــن س م

الدســتورية مكانــة عليــا تفــوق ســلطة 

ــن  ــا، في ح ــم بأحكامه ــكام وتلزمه الح

ــه في الســلم  إن هــذا المبــدأ لا مــكان ل

الانظمــة  ذات  الــدول  في  القانــوني 

الدكتاتوريــة ،إذ لا يعــرف الحــكام في 

هــذه الالنظمــة بالدســتور ولا بغــره 

مــن القوانــن وتتصــف أعمالهــم غالبــا 

وســنخصص  والاســتبداد.2  بالعنــف 

ــمو  ــون س ــان مضم ــث لبي ــذه المبح ه

الدســتور وكفالــة احترامــه وذلــك في 

ــي:- ــا ي ــن وك مطلب

المطلب الاول: مضمون سمو الدستور

ــة  ــدأ ســمو الدســتور، أعلوي يقصــد بمب

القواعــد الدســتورية وســيادتها عــى 

ســائر القواعــد القانونيــة الأخــرى في 

ــتور، إلى  ــمو الدس ــم س ــة3. ويقس الدول

ويقصــد  وشــكلي،  موضوعــي  ســمو 

ــكام  ــة الأح ــي أعلوي ــمو الموضوع بالس

والقواعــد التــي تــأتي بهــا الدســاتير عــى 

ــة  ــوص القانوني ــد والنص ــع القواع جمي

التــي تــأتي بهــا القوانــن الاخــرى، في 

ــه  ــد ب ــكلي يقص ــمو الش ــن أن الس ح
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ضرورة اتبــاع إجــراءات وشروط خاصــة 

الدســتورية أو  القواعــد  عنــد وضــع 

تعديلهــا، تختلــف عــن تلــك المتبعــة في 
ــة..4 ــن العادي ــل القوان ــع وتعدي وض

أن الســمو الموضوعــي للدســتور يتصــل 

ــث  ــا، حي ــدة وطبيعته ــون القاع بمضم

ــم  ــي تنظ ــة الت ــد القانوني ــد القواع تعُ

ــي  موضوعــات دســتورية، كالأســس الت

تقــوم عليهــا الدولــة ونظــام الحكــم 

ــد الفلســفة التــي يهتــدي  فيهــا وتحدي

بهــا النظــام الســياسي، فهــو قواعــد 

ــع القواعــد  ــو عــى جمي دســتورية تعل
ــة..5 ــرى في الدول ــة الأخ القانوني

ــي  ــمو الموضوع ــوم أن الس ــن المعل وم

للقاعــدة الدســتورية هــو الاخــر يتصــل 

بالمعايــر الموضوعيــة الخاصــة بتعريــف 

القانــون الدســتوري. وعليــه، فــإن هــذا 

القواعــد  كل  عــى  ينطبــق  الســمو 

للســلطات  الناظمــة  الدســتورية 

النظــر  بغــض  الدولــة،  في  الحاكمــة 

ــرفي  ــواء كان ع ــتور س ــوع الدس ــن ن ع

ــمو إلى  ــذا الس ــود ه ــوب، ويع او مكت

الدســتورية  القواعــد  هــذه  طبيعــة 

ومضمونهــا.6.

ــون  ــث المضم ــن حي ــتور م ــد الدس يعُ

أعــى مرتبــة في البنــاء القانــوني للدولــة، 

ولا يجــوز للســلطات الحاكمــة مخالفــة 

هــذه  أوجــد  الــذي  فهــو  أحكامــه، 

الســلطات وحــدد صلاحياتهــا. ولا ينفي 

ــد  ــض القواع ــه بع ــع ب ــا تتمت ــك م ذل

الدســتورية مــن مرونــة قــد تجعلهــا لا 

تختلــف مــن حيــث إجــراءات كتابتهــا 

ــة  ــه في كتاب ــو علي ــا ه ــا ع أو تعديله
او تعديــل القواعــد القانونيــة الاخــرى.7

ــا الســمو الشــكلي، فيضــع للقواعــد  أم

ــزة في الهيــكل  ــة متمي الدســتورية مكان

الشــكلى  والســمو  للدولــة.  القانــوني 

لا يتوافــر إلا فى ظــل دســتور جامــد، 

ــرم للقواعــد  ــأتي عــى قمــة اله ــي ت فه

القانونيــة في الدولــة، تتحقــق فكــرة 

دســتور  بوجــود  الشــكلي  الســمو 

الدســتورية  القوانــن  تتميــز  جامــد، 

حيــث  مــن  العاديــة  القوانــن  عــن 

وضعهــا  في  المتبعــة  الإجــراءات 

وتعديلهــا. فالقوانــن الدســتورية تسُــن 

وتعُــدل مــن خــال إجــراءات تختلــف 

ســن  في  المتبعــة  تلــك  عــن  تمامًــا 

وتشريــع وتعديــل القوانــن العاديــة، 

اضافــة الى ان الدســتور يقــوم بتحديــد 

ــتور، في  ــل الدس ــات تعدي ــائل وآلي وس

حــن ان القوانــن العاديــة يتــم تعديلها 
عــن طريــق الســلطة التشريعيــة.8

الديمقراطيــة  الدســاتير  وأخــذت 

هــذه  ومــن  المبــدأ  بهــذا  الحديثــة 

الــدول هــو العــراق، إذ أن الدســاتير 

العراقيــة المتعاقبــة أوردت في نصوصهــا 
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القانــون  مــن  ابتــداءا  المبــدأ  هــذا 

المــادة)1(  في   1925 لســنة  الاســاسي 

لســنة  العراقــي  الدســتور  الى  منــه، 

2005 في المــادة)2/13(9 منه، فالدســتور 

ــح  ــذ نــص وبشــكل صري ــي الناف العراق

عــى بطــان كل نــص قانــوني يتعــارض 

مــع، في حــن ان هنــاك دســاتير اكتفــت 

ــة عــى  ــة المختصــة بالرقاب ــان الجه ببي

دســتورية القوانــن، ونجــد هــذا الاتجاه 

الحديثــة  الديمقراطيــة  الدســاتير  في 

ــنة 2014   ــري لس ــتور الم ــا الدس ومنه

اذ ورد في المــادة)192( الجهــة المختصــة 

بالرقابــة عــى دســتورية القوانــن10، 

وكذلــك مــا ورد في الدســتور الجزائــري 

الــذي  المــادة)186(  في   2016 لســنة 

ذكــر اختصــاص المجلــس الدســتوري 

القوانــن11.  دســتورية  مراقبــة  وهــو 

وفي الدســتور الليبــي لســنة 2016 في 

المــادة)150( والتــي ايضــا بينــت الجهــة 

دســتورية  عــى  بالرقابــة  المختصــة 
القوانــن.12

ولمــا كان الســمو الدســتوري يقتــي 

علــو قواعــده بمعنــى انهــا تحتــل المرتبة 

العليــا فى البنــاء القانــوني فى الدولــة، 

ــود  ــوب وج ــؤدي الى وج ــك ي ــأن ذل ف

الرقابــة الدســتورية، وهــذه الرقابة وإن 

كانــت وســيلة بجانــب وســائل كثــرة فى 

الــدول الحديثــة تضمــن نفــاذ القانــون 

الدســتورى والتــزام ســلطات الدولــة 

تعــد  أنهــا  إلا  بقواعــده.  المختلفــة 

فى واقــع الأمــر أهــم هــذه الوســائل 

ــة. ــا فاعلي وأكثره

ــمو  ــرام س ــة اح ــاني: كفال ــب الث المطل

الدســتور

لا تثــار مســألة كفالــة احــرام الدســتور 

إلا في ظــل الدســاتير الجامــدة ، حيــث 

إجــراءات  الدســتور  لتعديــل  يلــزم 

الإجــراءات  عــن  تختلــف  خاصــة 

القانــون  لتعديــل  إتباعهــا  الواجــب 

ــه في  ــلم ب ــن المس ــادي وإذا كان م الع

ظــل الدســاتير الجامــدة إن القوانــن 

ــة، إلا أن  المخالفــة للدســتور تعــد باطل

التســاؤل يثــار بشــأن الســلطة المختصــة 

ــرج  ــي تخ ــن الت ــان القوان ــر بط بتقري

عــن أحــكام الدســتور وهــذه الســلطة 

ــن  ــتقلة ع ــلطة مس ــي س ــرورة ه بال

الســلطة التشريعيــة مهمتهــا مراقبــة 

مــدى مطابقــة القوانــن للدســتور ) 

الرقابــة عــى دســتورية القوانــن(13.

دســتورية  عــى  الرقابــة  وتختلــف 

أن  إلا  الدســاتير،  باختــاف  القوانــن 

يجــري  أن  أمــا  الرقابــة  في  الغالــب 

ممارســتها مــن قبــل هيئــة سياســية 

القضــاء14. قبــل  مــن  أو  مســتقلة، 

دســتورية  عــى  السياســية  فالرقابــة 

القوانــن، يتــم مــن قبــل هيئــة سياســية 
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متخصصــة مســتقلة ومنفصلــة عــن 

باقــي ســلطات الدولــة ، وغالبــا مــا 

يؤخــذ في نظــر الاعتبــار في تشــكيل 

هــذه الهيئــة تنــوع الخــرات فيهــا ، 

حيــث جــرى العمــل عــى أن تضــم 

خــرات  عضويتهــا  في  الهيئــة  هــذه 

سياســية واقتصاديــة وقانونيــة، ويجــري 

ــق  ــن طري ــة أم ع ــذه الهيئ ــكيل ه تش

التعيــن مــن قبــل الســلطة التشريعيــة 

أو التنفيذيــة ، أو بالانتخــاب مــن قبــل 

ــا كان الطريــق المتبــع في  الشــعب ، وأي

تشــكيل هــذه الهيئــة ،فــإن مــا يميزهــا 

ــاصر  ــود العن ــا بوج ــدم تقيده ــو ع ه

القضائيــة15.

أمــا الرقابــة القضائيــة، فتــارس الرقابــة 

القضائيــة مــن قبــل الســلطة القضائيــة، 

الأكــر  الرقابــة  مــن  النــوع  وهــذا 

شــيوعا في العمــل ، ويقــوم عــى أســاس 

تدخــل الجهــاز القضــائي ، لإصــدار حكم 

ــع  بمــدى توافــق أو عــدم توافــق تشري

ــرى أن هــذه  ــع الدســتور ، ون معــن م

ــم اختصــاص  ــة تعــد مــن صمي الوظيف

ــة  ــة القضائي ــة ، فالهيئ ــة القضائي الهيئ

حينــا تفصــل في دســتورية القوانــن 

ــن  ــاه قانون ــزاع طرف ــا تفصــل في ن ، إنم

ــم  ــر أدنى، والحك ــى والأخ ــا أع أحده

الصــادر عــن القــاضي هــو حكــم لصالح 

أحــد القانونــن ضــد الأخــر16.

تبنــي  في  الدســاتير  اختلفــت  لقــد 

عمليــة  بهــا  تتــم  التــي  الطريقــة 

ــة  ــد الجهـ ــم في تحدي ــن ث ــة، وم الرقاب

هــذه  بممارســة  لهــا  يعهــد  التـــي 

ــد  ــن عه ــاتير م ــن الدس ــة، فم الوظيف

بهــذه المهمــة لجهــة قضائيــة ومنهــا 

مــن جعله فـــي يـــد هيئــة سياســية، في 

حــن هنــاك مــن الانظمــة مــن كانــت 

تجعلهــا اختصاصــا خالصــا لهيئــة نيابية 

كــا كـــان عليـــه الحال في بعــض الدول 

ــة في  ــذه الرقاب ــارس ه ــراكية، وتم الاش

العــراق مــن قبــل المحكمــة الاتحاديــة 

العليــا اســتنادا الى المــادة)93(17.

الرقابــة  العربيــة  الــدول  تعــرف  ولم 

عــى دســتورية القوانــن عــى مســتوى 

دســـاتيرها ســـوى فـــي ظـــل الدســاتير 

الحديثــة ولذلــك كان هنــاك تســاؤل 

في  حــق  للقضــاء  كان  إذا  مــا  حــول 

ممارسة الرقابة علـــى القـــوانين والتأكد 

عــن عــدم مخالفتهــا للدســتور، وكذلــك 

حــول مــا إذا كان ذلــك الحــق قــد تقــرر 

للقضـــاء فمـــا هـــو الأثـــر المترتــب على 

ــون  ــتورية قان ــد دس ــم بع ــدور حك ص

مــا، وهــل هــذا الــدور تمارســه جميــع 

أنــواع المحاكــم لامركزيـــة الرقابــة أم أن 

هنــاك جهــة قضائيــة واحــدة فقــط 

يــوكل لهــا ذلــك الاختصـــاص )مركزيـــة 

الرقابـــة ( كـــل تلـــك التســاؤلات التــي 
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كانــت تطــرح كانــت الإجابــة عليهــا 

ــاء  ــه والقض ــادات الفق ــن اجته ــأتي م ت
دون أن تحــد لهـــا نـــص يجســده.18

ــاء  ــن الفقه ــة العظمــى م الا ان الغالبي

القضــاء في  بالقــول الى حــق  ذهبــوا 

القوانــن،  دســتورية  عــى  الرقابــة 

وحجتهــم في ذلــك هــو أن الدســتور 

القانونيــة في  القواعــد  أســمى  يمثــل 

الدولــة، والقضــاء ملــزم باحــرام جميــع 

قـــوانين الدولـــة، ولذلــك فــإذا ما حصل 

هنــاك تعــارض أمامــه بــن قانونــان، 

القانــون  يطبــق  بــأن  ملزمــا  أصبــح 

الأســـمى، وبالتـــالي فــإذا تعــارض قانون 

القانــون، وهــذا  الدســتور دون  مــع 

ــي،  يدخــل في نطــاق اختصــاص القاضـ

فهـــو لا يلغـــي القانــون العــادي وإنمــا 

ــون  ــق القان ــه ويطب ــن تطبيق ــع ع يمتن

الأعــى وهــو العمــل القانــوني المطلــوب 
ــاضي.19 ــن الق م

إن الرقابــة عــى دســتورية القوانــن 

أعتمــد لبلــورة مفهــوم دولــة القانــون، 

جميــع  خضــوع  تقتــي  والتــي 

أحــكام  إلى  الدســتورية  الســلطات 

ــادئ  ــد والمب ــرام القواع ــتور، واح الدس

المنصــوص عليهــا في الدســتور النافــذ 

وتعــدّ  لأحكامهــا،  مخالفتهــا  وعــدم 

الرقابــة عــى دســتورية القوانــن العامل 

الأســاسي في بنــاء دولــة القانــون، حيــث 

إن مــع النــص القانــوني لــه صفــات 

ــرك  ــص المتح ــذا الن ــع ه ــة، وم متحرك

عرضــة  والحريــات  الحقــوق  تكــون 

للمســاس بهــا، ولهــذا وبغيــة الحــد 

ــرك  ــون المتح ــذا القان ــلبيات ه ــن س م

ــط  ــا لضب ــيلة م ــاد وس ــن إيج ــد م لاب

هــذا الواقــع، وهــي دولــة القانــون 

التــي تفــرض خضــوع كل الســلطات 

محكمــة  وجــود  وتحتــم  للدســتور، 

مختصــة لفــرض تأمــن هــذا الخضــوع، 

وتحمــي تلــك الحقــوق والحريــات مــن 

تحــت  التنفيذيــة  الســلطة  تعســف 

ســقف القانــون20. 

دولــة  إليهــا  يهــدف  التــي  فالغايــة 

ــة، هــي  ــة الحديث ــون والديمقراطي القان

وحمايــة  المواطنــن  حقــوق  صيانــة 

حرياتهــم مــن خــال الدســتور والرقابــة 

عــى دســتورية القوانــن، فمــن دون  

هــذا النــوع مــن الرقابــة لا يتحقــق 

مبــدأ التــدرج القانــوني، كــا لا يتحقــق 

النظــام  حتــى  ولا  القانــون  دولــة 
الديمقراطــي.21

الرقابــة  ســبق إن  مــا  ونســتنتج 

القوانــن  دســتورية  عــى  القضائيــة 

ســليم،  قانــوني  أســاس  عــى  تقــوم 

وأصبحــت ضرورة لازمــة لضــان ســمو 

القواعــد الدســتورية، ومــا لا ريــب 

ــام القضــاء بمهمــة التحقــق  ــه أن قي في
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مــن مــدى مطابقــة القوانــن المختلفــة 

ــن  ــر م ــا لم تتوف ــق مزاي ــتور يحق للدس

قبــل في حالــة تــولي هيئــة سياســية 

لهــذه المهمــة.

الانظمــة  دور  الثــاني:  المبحــث 

الســمو  تعزيــز  في  الديمقراطيــة 

ي ر ســتو لد ا

ــى  ــوم ع ــة تق ــة الديمقراطي إن الانظم

ــن  ــة والمســاواة ب ــق العدال ــدأ تحقي مب

المواطنــن واحــرام الحقــوق والحريات، 

وتــداول  الســلطات  بــن  والفصــل 

الســلطة بشــكل ســلمي، وهــذه المبادئ 

لا تتحقــق في ظــل نظــام ديكتاتــوري او 

الحكــم الفــردي، وهــذه المبــادئ تجــد 

أساســها القانــوني في الدســتور الــذي 

هــو القانــون الاعــى في البــاد، وان نوع 

النظــام الســياسي يســاهم في تطبيــق 

ــف  ــه تختل ــى ان ــد، بمعن ــذه القواع ه

مــدى تطبيــق هــذه القواعــد بحســب 

نــوع النظــام الســياسي المتبــع في البلــد، 

وتطرقنــا فيــا ســبق الى الزاميــة الســمو 

الاعتياديــة،  الظــروف  في  الدســتوري 

بقــي علينــا ان نبــن الزاميــة هــذا المبدأ 

في  الظــروف الاســتثنائية، لــذا ســنبين في 

ــمو  ــة الس ــدى الزامي ــث م ــذا المبح ه

الاســتثنائية،  الظــروف  في  الدســتوري 

وتحليــل مبــدأ الســمو الدســتوري في 

الانظمــة الديمقراطيــة الحديثــة، وذلــك 

ــي:- ــا ي ــن وك في المطلب

ــمو  ــة الس ــدى الزامي ــب الاول: م المطل

ــتثنائية ــروف الاس ــتوري في الظ الدس

إن مــا تقــدّم مــن البحــث في مبــدأ 

ووجــوب  وأعلويتــه  الدســتور  ســمو 

إلى  ينظــر  كان  بقواعــده  الالتــزام 

ــروف  ــاك ظ ــة، وهن ــروف الاعتيادي الظ

أخــرى قــد تتعــرض لهــا الدولــة وهــي 

ــل إنَّ مبــدأ  ــروف الاســتثنائية، فه الظ

ــذه  ــل ه ــري في مث ــتور يج ــمو الدس س

الظــروف أيضــا؟

قــد  التــي  الاســتثنائية  الظــروف  إنَّ 

تعصــف بالدولــة والتــي مــن شــأنها 

المســاس بكيانهــا وبالســامة العامــة 

مــع  تتناســب  لا  قــد  للمجتمــع، 

مبــدأ  وفــق  عــى  الأعــال  صــدور 

ــدأ الظــروف  ســمو الدســتور، وهــو مب

الاعتياديــة، إذ قــد تمــس الحاجــة إلى 

اتخــاذ تدابــر وإجــراءات اســتثنائية 

تتناســب والظــرف الاســتثنائي22، وهــذا 

مــا يبيــح عــدم تفعيــل مبــدأ ســمو 

الاســتثنائية  الظــروف  في  الدســتور 

ــا  ــك، وعلين ــرورة ذل ــم ال ــا تحت عندم

النظريــات  كل  أنَّ  دائمــا  نتذكــر  أن 

ــن  ــا وردت م ــتورية إنَّ ــادئ الدس والمب

ــإذا  ــع، ف ــامة المجتم ــق س ــل تحقي أج

تعارضــت ســامة المجتمــع مــع القانون 
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تقييم مبدأ سمو الدستور  في الانظمة الديموقراطية الحديثة

فــإنَّ الــذي يقُــدّم هنــا وتكــون الأولوية 

ــا  ــذا م ــع، وه ــامة المجتم ــو س ــه ه ل

أفادتــه القاعــدة الرومانيــة القديمــة 

التــي تقــول أنَّ ســامة المجتمــع فــوق 

أنَّ في  يتضــح  القانــون23. ومــن هنــا 

الحــالات الاســتثنائية تقــوم الــرورة 

الدولــة  إحــدى هيئــات  منــح  عــى 

الصلاحيــة في معالجــة هــذه الحالــة 

وإن تطلــب ذلــك تعليــق بعــض أو كل 

ــا  ــمح له ــد تس ــتور، وق ــوص الدس نص

بممارســة اختصاصــات ســلطة أخــرى24.

ــو  ــا ه ــه هن ــاه إلي ــي الانتب ومــا ينبغ

الظــروف  في  الحاكمــة  الهيئــة  أنَّ 

الاســتثنائية لا تقــوم بالخــروج عــى 

العــام  بإطــاره  المشروعيّــة  مبــدأ 

ــا  ــق م ــى وف ــا ع ــة عمله ــد ممارس عن

تقتضيــه نظريــة الظــروف الاســتثنائية، 

ـه في مثــل هــذه الظــروف تحــلّ  لأنَـّ

ــة  مشروعيــة اســتثنائية محــلّ المشروعيّ

الهيئــة  الاعتياديــة، بــل إنَّ مواجهــة 

الحاكمــة للظــروف الاســتثنائية تــأتي 

ــك أنَّ  ــتورية، ذل ــوص الدس ــا للنص وفق

الدســاتير عــادة مــا تنُظـّـم الهيئــات 

العامــة في الظــروف الاســتثنائية وتمنــح 

ــع  ــات أوس ــلطات واختصاص ــا س بعضه

مــن تلــك التــي تمنحهــا لهــا في الظــروف 

الاعتياديــة كــا فعــل ذلــك دســتور 

جمهوريــة العــراق لســنة ) ٢٠٠٥ ( .

نظريــة  طبيعــة  هــي  مــا  ولكــن 

الــرورة هــذه؟ هــل هــي نظريــة 

ــة؟ في  ــة قانوني ــا نظري ــية؟ أم أنَّه سياس

ــواب  ــاف في الج ــع الاخت ــة وق الحقيق

عــن هــذه الأســئلة ونشــأ اتجاهــان 

وســنبين كلا منهــا بإيجــاز فيــا يــأتي: 

هــذا  أصحــاب  يــرى  الأول:  الاتجــاه 

الاتجــاه أنَّ نظريــة الــرورة نظريــة 

سياســية فرضهــا الواقــع وليــس لهــا 

أســاس قانــوني، بمعنــى أنَّ مــا تقــوم بــه 

الهيئــة الحاكمــة مــن تصرفــات لا تكون 

مســتندة لقواعــد قانونيــة تبيحهــا لهــا، 

ــتور  ــت الدس ــد خالف ــون ق ــك تك وبذل

هــذه  إلى  يدفعهــا  ومــا  والقانــون، 

المخالفــة محاولــة الحفــاظ عــى ســامة 

ــة والمجتمــع مــا يهددهــا مــن  الدول
أخطــار.25

ــة الحاكمــة  ولمــا كانــت تصرفــات الهيئ

ــة  ــتثنائية مخالف في ظــل الظــروف الاس

لهــذه  وفقــا  والقانــون  للدســتور 

ــة  ــر مشروع ــى غ ــا تبق ــة، فإنَّه النظري

مــن الناحيــة القانونيــة، كــا تبقــى 

ولكنهــا  عنهــا  مســؤولة  الحكومــة 

البرلمــان  مــن  تطلــب  أن  تســتطيع 

المســؤولية26. مــن  إعفائهــا 

ــة الأولى  ــاني بخــاف النظري الاتجــاه الث

يــرى أصحــاب هــذا الاتجــاه أنَّ نظريــة 

الــرورة هــي نظريــة قانونيــة، بمعنــى 
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أنَّ التصرفــات التــي تصــدر عــن الهيئــة 

الحاكمــة في الظــروف الاســتثنائية تجــد 

القانــون،  أو  الدســتور  لهــا ســندا في 

ذلــك أنَّ الــرورات تبيــح المحــذورات، 

فالــرورة تــرر الخــروج عــى القاعــدة 

القانونيــة مــن أجــل الحفــاظ عــى 

وهــذه  والمجتمــع،  الدولــة  ســامة 

ــة وراء  ــل الغاي ــي تمث الســامة هــي الت

كل نظــام قانــوني، ومــن هنــا تكــون 

ــي تتخذهــا  ــات والإجــراءات الت التصرف

لنظريــة  وفقــا  الحاكمــة  الهيئــة 

الناحيــة  مــن  مشروعــة  الــرورة 

القانونيــة، ولــذا لا تكــون مســؤولة عــن 

الأضرار التــي قــد تلحــق الأفــراد نتيجــة 

ــة27. ــال الحكومي ــذه الأع له

ونــرى أنَّ نظريــة الــرورة أو الظــروف 

قانونيــة  نظريــة  هــي  الاســتثنائية 

ــم  ــذي ينُظّ ــو ال ــون ه ــاز، فالقان بامتي

نظريــة الظــروف الاســتثنائية ويمنــح 

الإدارة الاختصاصــات اللازمــة لمواجهتها، 

تضــع  اليــوم  العــالم  دول  فدســاتير 

الأحــكام المتعلقــة بالظروف الاســتثنائية 

بــن قواعدهــا وتقــوم بتنظيمهــا أو قــد 

تمنــح القانــون الاعتيــادي ســلطة تنظيم 

صلاحيــات الســلطة التنفيذيــة في مثــل 

فرضــه  مــا  وهــذا  الظــروف،  هــذه 

الواقــع وأدّت إليــه الحكمــة السياســية 

للمحافظــة عــى كيــان الدولــة وســامة 

ــع. المجتم

المطلــب الثــاني: تحليــل مبــدأ ســمو 

الدســتور في ظــل الانظمــة الديمقراطيــة 

إنَِّ الســبب في كــون الدســتور يُثــل 

ــن في  ــلطات يكم ــي للس ــند الشرع الس

ــكل  ــدد ل ــأها وح ــذي أنش ــو ال ــه ه أنَّ

منهــا اختصاصاتهــا بــل ورســم علاقاتهــا 

ــى  ــب ع ــا يج ــن هن ــا، وم ــع بعضه م

هــذه الســلطات أن تخضــع بشــكل تــام 

ــع  ــه في جمي ــد بأحكام ــتور وتتقي للدس

مــا يصــدر عنهــا مــن نشــاطات، أمّــا إذا 

ــك  ــا بذل ــه فإنَّه ــا يخالف ــا م ــدر عنه ص

ــذي  ــل الأســاس ال تفقــد شرعيتهــا وتزي

ــام  ــوع النظ ــا كان ن ــه مه ــت علي قام

الســياسي في الدولــة28.

ولا يوجــد دولــة في العالم ليــس لها نظام 

ســياسي محــدد وفــق قواعــد الدســتور 

الخــاص بهــا، فــكل دولــة تحــدد في 

الســياسي  النظــام  طبيعــة  دســتورها 

الــذي ترغــب بــأن تدير بــه السياســـــة 

العامــــــة للدولــة، وأن تتخــذه لتحــدد 

ــا  ــا وفق ــم فيه ــة الحك ــة وطبيع طريق

لقواعــد دســتورية محــددة، وعــادة مــا 

يكــون لشــكل النظــام الســياسي علاقــة 

ــذه  ــة له ــة الديمقراطي ــرة في الطبيع كب

ــدد  ــد يـحــــ ــر قـ ــك الأم ــة، كذل الدول

لطبيعــة  مفصلــة  قواعــد  الدســتور 
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نظــام الحكــم ويكــون النظــام الســياسي 

غــر متوافــق معهــا بالشــكل الكامــل29، 

بالــرورة  ليــس  العمــي  فالتطبيــق 

للنصــوص  يكــون تطبيقــا حرفيــا  أن 

ففــي بعــض الــدول وخصوصــا دول 

ــة الحاكمــة  ــث تتخــذ الهيئ العــالم الثال

في الدولــة مــا تــراه يناســب مصلحتهــا، 

ــتورية  ــد الدس ــق القواع ــى في تطبي حت

ــام  ــة النظ ــكل وطبيع ــدد ش ــي تح الت

الســياسي فيهــا، ورغــم ذلــك فــإن لــكل 

شــكل  يحــدد  ســياسي  نظــام  دولــة 

ــت  ــد عرف ــا، ولق ــم فيه ــة الحك وطبيع

قواعــد القانــون الدســتوري وكذلــك 

القواعــد الفقهيــة أنواعــا محــددة مــن 

ــة التــي  الأنظمــة السياســية الديمقراطي

لا يخــرج أي نظــام حكــم عنهــا لتحديــد 

شــكله حتــى لــوكان هــذا التحديــد 

دون  فقــط  الدســتورية  قواعــده  في 

ــن30. ــي المتق ــق العم التطبي

وجديــر بالذكــر ان هنــاك ارتباطــا قويــا 

ــة  ــة، لدرج ــتور والديمقراطي ــن الدس ب

كأن الانظمــة الديكتاتوريــة لا تمتلــك 

انمــا  الدســتور  واضــع  وان  دســاتير، 

يعــر عــن الفكــرة التــي يريــد الحــكام 

ان تتســيد في نظــام ســياسي مــا، هــذه 

النظــام  تفصيــات  تتنــاول  الفكــرة 

الســياسي و مدخلاتــه ، طبيعــة النظــام 

، نيــابي( ، ونــوع  الســياسي ) رئــاسي 

الدولــة )موحدة، بســيطة ، أو فدرالية ( 

، والنظــام الاقتصــادي ، علاقــات النظــام 

للحقــوق  ، رؤاه  الخارجيــة  الســياسي 

ــك31. ــر ذل ــخصية وغ ــات الش والحري

ــة  ــة بالحماي ــي المعني ــرة ه ــذه الفك ه

مــن خــال ســمو الدســتور. لكــن مــاذا 

أراد  الســلطة  عــى  القابــض  ان  لــو 

ــا  ــي حدده ــد الت الخــروج عــى القواع

ــن خــال هــذا  ــه ؟ فم ــة لفكرت ترجم

التدقيــق في احــد نتائــج الســمو ، و 

هــي الجمــود الدســتوري نــرى ان هــذا 

الأخــر لا يصمــد امــام إرادة القابضــن 

أصبحــت  مــا  متــى  الســلطة  عــى 

القواعــد التــي تضمنهــا الدســتور تقــف 

ــا  ــم . هن ــق مصالحه ــاً دون تحقي حائ

نكــون امــام القفــز عــى مبــدأ الســمو 

بوســائل عــدة ، منهــا تعديــل الدســتور 

حتــى و إن كان جامــداً مــا زامــت قــد 

توافــرت الإرادة السياســية لتعديلــه ، أو 

بالســر عــى وفــق قواعــد لا يتضمنهــا 

ــكل  ــه بش ــا لا تعارض ــتور و لكنه الدس

مبــاشر ، لتصبــح عرفــاً دســتورياً يكــر 

ــدة الســمو.  قاع

ــرز في العــراق حيــث تنــص  ــل الأب والمث

النافــذ  الدســتور  مــن   )1( المــادة 

ــة  ــراق دول ــى إن » الع ــام ٢٠٠٥ ع لع

اتحاديــة واحــدة مســتقلة ذات ســيادة 

ــوري  ــا جمه ــم فيه ــام الحك ــة نظ كامل
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ومــن   . ديمقراطــي  برلمــاني   نيــابي 

ــاني  ــام البرلم ــخة في النظ ــد الراس القواع

ان الحكومــة تشــكل مــن الحــزب الــذي 

فــاز بالأغلبيــة في الانتخابــات ، الا ان مــا 

ــو  ــراق ه ــل في الع ــه العم ــتقر علي اس

ــة،  ــة التوافقي ــام الديمقراطي الاخــذ بنظ

وهــذا اول كــر لســمو الدســتور بعرف 

ــلطة32. ــى الس ــون ع ــى القابض ارت

و هــذا يــؤدي بنــا الى إعــادة النظــر في 

التســليم بمبــدأ الســمو، وكذلــك يمكــن 

ان يــؤدي الى تغليــب الــرأي القائــل 

بــأن القواعــد التــي يتضمنهــا الدســتور 

هــي قواعــد سياســية. 

الخاتمة

الدراســة  هــذه  مــن  الانتهــاء  بعــد 

تــم التوصــل الى النتائــج والتوصيــات 

التاليــة:-

أولا: النتائج

الى  يــؤدي  الدســتوري  الســمو  1.	أن 

وجــوب وجــود الرقابــة الدســتورية، 

وســيلة  كانــت  وإن  الرقابــة  وهــذه 

الــدول  فى  كثــرة  وســائل  بجانــب 

القانــون  نفــاذ  تضمــن  الحديثــة 

الدســتورى والتــزام ســلطات الدولــة 

بقواعــده. المختلفــة 

عــى  القضائيــة  الرقابــة  2.	تقــوم 

دســتورية القوانــن عــى أســاس قانــوني 

ســليم، وأصبحــت ضرورة لازمــة لضمان 

ســمو القواعــد الدســتورية

يمنــع  لا  الدســتوري  الســمو  3.	ان 

ممارســة  مــن  الحاكمــة  الســلطات 

اللوائــح  اصــدار  في  اختصاصهــا 

الاســتثنائية. الظــروف  التشريعيــة في 

ثانيا: التوصيات

1.	عنــد اختيــار أحــد الأنظمة السياســية 

واعتــاده ضمــن القواعــد الدســـتورية 

مناســبا  اختيــاره  يكـــون  أن  يجـــب 

ــة  ــة الاجتماعي ــب الطبيع ــة حس للدول

ــا. ــية فيه والسياس

في  النظــر  اعــادة  بــرورة  2.	نــوصي 

الدســتوري  الســمو  مبــدأ  مفهــوم 

بــن  والتناســب  الغايــة  يحقــق  بمــا 

القواعــد  واحــرام  الديمقراطيــة 

الثابتــة. الدســتورية 

3.	اذا كان مبــدأ الســمو الدســتوري قــد 

اصبــح اساســا ومبدأ رئيســيا مــن مبادئ 

ــي  ــه ينبغ ــأن تطبيق ــون، ف ــة القان دول

تعديــل  إمكانيــة  دون  يحــول  لا  أن 

الدســتور، فالقواعــد الدســتورية ملزمــة 

ــا، الا  ــة احترامه وعــى الســلطات الكاف

ان في احــوال معينــة تظهــر الحاجــة 

الى تعديــل الدســتور مــن اجــل جعلهــا 

ــة. ــات الديمقراطي ــع متطلب ــة م ملائم
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